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 ماهية القانون الدولي العام

 تعريف القانون الدولي العام

. إن القانون الدولي ليس وليد العصر الحالي، بل مر بعدة تطورات ومراحل إلى أن وصل إلى شكله الحالي

اختلف الفقهاء حول تسمية هذا القانون حيث أطلق عليه البعض اسم قانون الأمم وأطلق عليه  ولقد

البعض الآخر اسم قانون الشعوب، ولكن التسمية التي نفضلها هي القانون الدولي لأنها تبرز أهمية من 

 .خصائص هذا الفرع من فروع القانون 

العام ومرد ذلك الى اختلاف العصور والاتجاهات  ولقد تعددت التعاريف التي تناولت القانون الدولي

 .الفقهية والايديولوحية وتنوع اغراض القانون الدولي ونطاقه

عرف الفقه التقليدي بأنه محموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، وهذا 

ع الدولي يتكون من الدول التعريف في حقيقته كان متماشيا مع بداية العصر الحديث، حيث كان المجتم

فقط، وقد اعتمد هدا التصور ابتداءا الفقيه الهولندي هوغو غروسيوس والي عرف القانون الدولي بأنه 

 .القانون الذي يحكم العلاقات ما بين الدول 

وعرفه الفقيهان اوبنهايم ولوترباخ بانه القانون الدولي بين مجموعة من القواعد العرفية التي تعتبرها 

 .ول ملزمة لها قانوناالد

وعرفه الفقيه الفرنس ي لويس رينو بانه القواعد القانونية التي توفق بين حريات الدول و واجباتها في 

علاقاتها المتادلة مع الدول الاخرى، ودعمت هدا الاتجاه محكمة العدل الدولية عندها عرفت القانون 

 .الدول المستقلة الدولي العام بأنه مجموعة المبادئ النافذة بين جميع

أما الفقه المعاصر فقد اضاف الى التعريفات السابقة اشخاصا دولية جديدة ويظهر ذلط في تعريف 

الفقيه شتروب بأنه القواعد القانونية التي تتضمن حقوق و واجبات الدول وغيرها من اشخاص القانون 

قانوني الذذي يحتوي على المبادئ اما جورج سل فيعرف القانون الدولي العام بأنه النظام ال. الدولي

 .المنشئة والمنظمة للمجتمع الدولي

مجموعة القواعد القانونية الاتفاقية الصادرة "بأنه  وعلى العموم نلخص مفهوم القانون الدولي العام

في تصرفاتها على  جميعلتكون ملزمة ل، والتي لاشخاص المجتمع الدولينتيجة التراض ي الصريح أو الضمني 

 ." وى الخارجيالمست

يختلف القانون الدولي عن الداخلي في أن الأخير ذو طابع إقليمي حيث يطبق داخل إقليم الدولة التي و 

 .وضعته في حين أن القانون الدولي يطبق على المستوى الخارجي حيث ينظم علاقات الأشخاص الدولية
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 القانون الدولي العام  فروع

ينظم القانون الدولي العام العلاقات المتبادلة ما بين الأشخاص الدولية، حيث يبين أشكال الدول 

 :وحقوقها وواجباتها وكيفية حل المنازعات فيما بينها، ومن أهم فروعه

 :القانون الدولي الإنساني -1

ساسية وتعميق هو مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأ 

 .مفهوم التعاون الدولي بهدف القضاء على الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين

 :القانون الدولي للبحار-2

 .ويشمل مجموعة القواعد القانونية لاستخدام البحار واستغلال ثرواتها الطبيعية

 :القانون الدولي الجوي  -3

 .الفضاء الجوي والخارجي وينظم الطيران واستخدام

 :التحكيم الدولي  -4

إجراءات  لسلمية للمنازعات الدولية وأهمهاويضم مجموعة القواعد المنظمة لإجراءات التسوية ا

 .التحكم والتسوية القضائية

 :القانون الدولي للتنمية الاقتصادية -5

 .ويضم القواعد المنظمة للعلاقات الدولية الاقتصادية

 :زاعات المسلحةقانون الن -6

وهو مجموعة القواعد المنظمة لسير الحرب وإنهائها والالتزامات والحقوق المتبادلة للمتحاربين خلالها 

 .وحقوق والتزامات الدول المحايدة

 :القانون الدولي الجنائي-7

ويضم القواعد المتعلقة بتنظيم الاختصاص القضائي الجنائي الذي تدعيه الدول على المواطنين 

 .جان،، ومحاكمة المجرمين الدوليين في الجرائم الدوليةوالأ 

 .وهو القانون الذي ينظم تبادل البعثات الديبلوماسية والقنصلية وحمايتها: القانون الدبلوماس ي8-

يشمل مجموعة القواعد التتي تتناول البيئة وما يحيط بالانسان من نظم : القانون الدولي للبيئة 9-

 .طبيعية

يظم القواعد التي تهتم بحقوق الانسان من حيث اقرارها : القانون الدولي لحقوق الانسان 01-

 .واخترامها من طرف الدول 
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 التمييز بين قواعد القانون الدولي وغيرها من القواعد الدولية

، على مخالفتها المقصود بقواعد القانون الدولي تلك الأحكام المستقرة في العلاقات الدولية، والتي يترت

قيام مسئولية قانونية دولية، ومن هذه القاعدة تختلف قواعد القانون الدولي عن القواعد التي 

 .سندرسها حيث لا تثير مخالفة الأخيرة المسئولية القانونية الدولية

 
ا
 :قواعد المجاملات الدولية -أولا

 من اعتبارات وهي القواعد غير الملزمة التي درجت الدول على إتباعها في علا
ا
قاتها الدولية انطلاقا

اللياقة والمجاملة دون أي التزام قانوني أو أخلاقي ومخالفتها لا يرت، أي جزاء، ولكن قد تتحول قواعد 

المجاملات إلى قواعد قانونية ملزمة عبر تنظيمها بمعاهدة أو من خلال تواتر العمل الدولي عيها مع الشعور 

ك ما حدث بالنسبة لقواعد امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين، بنها ذات صفة ملزمة مثال ذل

وبالعكس فقد تتحول القاعدة القانونية إلى قاعدة من قواعد المجاملات إذا فقدت وصف الالتزام 

القانوني واتجهت الدول إلى عدم التمسك بصفة الملزمة وهو ما حدث بالنسبة لمراسم استقبال السفن 

 من القواعد القانونية الملزمةالحربية في الم
ا
 .وانئ الأجنبية التي كانت قديما

 
ا
 :قواعد الأخلاق الدولية -ثانيا

 إلى معايير الشهامة والمروءة والضمير، 
ا
وهي مجموعة المبادئ والمثل العليا التي تتبعها الدول استنادا

 على مصالحها العامة والمشتركة رغم ع
ا
دم وجود أي التزام قانوني بها، ويتعين على الدول مراعاتها حفاظا

وتقع في مركز وسط بين القاعدة القانونية الدولية وقواعد المجاملات الدولية، فهي مثل قواعد المجاملات 

التي تتمتع بصفة الإلزام ولا ترت، مخالفتها أي جزاء إلا المعاملة بالمثل وهو جزاء أخلاقي، كما أنها تقترب 

أن عدم مراعاتها يعرض الدولة لاستهجان الرأي العام العالمي كما يعرض من قواعد القانون الدولي من 

استعمال الرأفة في الحرب وتقديم المساعدات للدول : ومن أمثلة قواعد الأخلاق الدولية. مصالحها للخطر

التي تتعرض لكوارث، وقد تتحول هذه القواعد إلى قواعد ملزمة إذا أحست الدول بضرورتها وتم الاتفاق 

يها بموج، اتفاقية دولية أو بتحولها القاعدة عرفية مثل تحول قواعد الأخلاق المتعلقة بمعاملة أسرى عل

 .0999الحرب إلى قواعد قانونية بعد النص عليه في اتفاقيات جنيف عام 

 
ا
 :قواعد القانون الدولي الطبيعي -ثالثا

 لما يج، أن يكون عليه المجتمع ا
ا
لدولي، وهي لا تنشأ بفعل الإرادة وإنما هي القواعد التي تعتبر مثالا

يفرضها العقل والمنطق لتحقيق العدالة المطلقة باعتبارها الوضع المنطقي الذي يتعين أن تكون عليه 

أن الأول " الوضعي"والقانون الدولي " الطبيعي"ووجه الخلاف بين القانون . العلاقات بين أفراد المجتمع

 عن المثالية الدو 
ا
لية التي يج، أن تكون عليها علاقات المجتمع الدولي، أما الثاني فهو تعبير عن يعتبر تعبيرا

واقع الحياة الدولية بصرف النظر عن مدى تطابق هذه الواقعية مع اعتبارات العدالة، وقواعد القانون 

جوز تطبيق الدولي الوضعي لها الأولوية لأنها تتمتع بصفة الإلزام ويترت، على مخالفتها جزاء، في حين لا ي

 .قواعد القانون الدولي الطبيعي إلا عند الاتفاق بين الأطراف على ذلك
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 تحديد عناصر القانون الدولي العام

 .إن عناصر القانون الدولي أو خصائصه ثلاثة وهي صفة القانون، والصفة الدولية والصفة العامة

 
ا
 :صفة القانون  -أولا

 
ا
وهذا ما أكدته الوثائق الرسمية الدولية والداخلية وينكر بعض الفقه يعتبر القانون الدولي العام قانونا

 .هذه الصفة لعدم وجود السلطات الثلاثة ولافتقار القانون الدولي لعنصر الجزاء

هذا الكلام صحيح من الناحية الشكلية ولكنه غير دقيق من الناحية الموضوعية حيث تعرف القاعدة 

ومن خلال هذا " تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعيالقاعدة التي "القانونية بأنها 

 :التعريف تتميز القاعدة القانونية بما يلي

1- 
ا
 كان أم دوليا

ا
 .أنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي وطنيا

د أنها قاعدة محددة موجهة إلى أشخاص القانون بصفاتهم وليس بذواتهم، وهو ما ينطبق على الأفرا-2

 .في ظل النظام القانوني الوطني، والدول في ظل النظام القانوني الدولي

أنها قاعدة ملزمة لأنها تقررت لكفالة النظام الاجتماعي ولا يمكن أن تترك لهوى أفراده يستجيبون -3

 .لها أو لا يستجيبون 

 من عناصر القاعدة القانونية لأنه ليس شرط تكوين بل
ا
شرط فعالية لأنه  أما الجزاء فهو ليس عنصرا

وباستبعاد الجزاء كركن في . يأتي في مرحلة تالية لتكوين القاعدة القانونية ومن أجل ضمان تطبيقها

القاعدة القانونية فإن عناصرها تقتصر على الثلاثة السالفة الذكر وهذا يعني اتصاف القانون الدولي 

 .العام بوصف القانون 

 
ا
 :الصفة الدولية -ثانيا

ون الدولي هذه الصفة من خلال تنظيمه للعلاقات بين الدول، ولكنها لا تعكس الواقع لأن استمد القان

 لذلك هذه الصفة قاصرة ولا تعبر عن كافة 
ا
المجتمع الدولي أصبح يضم المنظمات الدولية والأفراد أحيانا

 .العلاقات التي اتسع ليشملها هذا القانون 

 
ا
 :الصفة العامة -ثالثا

التي يتصف بها هذا القانون نطاق تطبيقه لأن العمومية ركن من أركان القاعدة لا تعني العمومية 

القانونية وليس من أوصافها، ولكنها تعني أن قواعده تحكم العلاقات بين الدول بوصفها سلطة عامة 

مستقلة، وهذا ما يميز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحكم علاقات الأفراد 

 فيهاالم
ا
 .نتمين إلى دول مختلفة باعتبار أن علاقاتهم فردية أو خاصة لا تدخل الدول طرفا

 

 

 

 

 

 


